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  تنفيذ حكم التحكيم فى العقود الإدارية
  الباحث/ بندر عبد االله سحمى المطيرى

  تمهيد:
ن  ل م القان د الإدارة فى  ء إلى ال فى العق ة الل ان ح إم ض ع أن ت ت

ن الأردنى، فإنه   ر والقان ن ال ، وذل  ال والقان ة ال الآن آل
نى  على العق  ار وال ن، ح أن ما  على العق ال ص القان ن
ة  ان ح إم ل ص ر ق وضح و ن ال وال لا م القان ار أن  اع الإدار 
ة إلى  ال ه  ء إل ة الل ان ان إم ا ب د الإدارة، وأ ء إلى ال فى العق الل
 ، ام بها فى اتفاق ال اج ال ر ال ة ال هى م الأم ن الأردنى. وأن ت القان
اءات ال  ، ولا ی ال فى إج اً فى اتفاق ال ه اً ج ع ع لأن ال 

ة: ال ال ال ، وذل م خلال ال د ال   دون وج
ل الأول: . ال ال ها  ف اج ت و ال   ال

انى:ا ل ال . ل ى تع ال هة ال   ال
: ال ل ال . ال اءات ال ی إج   ت
ع: ا ل ال ات. ال ل ال عة  اءات ال   الإج

: ام ل ال ف ح ال فى ف  ال ى فى ت ن ن ال والف قف القان م
د الإدارة. ازعات العق   م

  المطلب الأول
  الشروط الواجب توفرها بالمحكم

ة  ه ع اف  ا ح إن ال  أن ت ن م لا ی تع أ ش ل
م  ق ف الآخ أن ی لاً، و ذل لل ا ع فى ح ذاته  ان ال ة، ولا  ن و قان ش
ع  اً، أ  أن ی ن قاص ، فال لا  أن  د ال ة ب ة ال لل

املة،  ب  ة وج ة أداء وأهل ة الأداء أهل ، ح أن أهل لاده لل ن  وذل  قان
ال  ن ع اك ة الأداء ت ها م جعل أهل ن دولة إلى دولة أخ ف لف م قان ت
ن ال م  ج أن  ا لا ی ن الأردنى،  القان ة  ة ش ة س ة ع ام ال

ه، أو م ت ال ن والع اته  ال ه إما ل ر عل ه ال ا ه  ارت  عل
ة ة أو ج ا   .)١(ج

ر  ن ال ال ن ال ال وقان ل م قان ص  لاع على ن ع الإ
ن ال الأردنى ر والأردنى )٢(وقان ن ال وال لا م القان اح أن  ،  ال
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ر  ز تع م قاص أو م ا على أنه لا  ة الأولى ق اتفق ه أو فى الفق عل
ة أو  إشهار إفلاسه،  ة أو ج ا ه  ة  ال عل ن قه ال وم م حق م
ة  ا ه أو ح  ن ال م ح عل ر أجازا أن  ن ال وال ول القان
ى ول رد  ن الأردنى فل  ذل ح اره، أما القان ة أو أشه إفلاسه إذا رد اع أو ج

اره.   لل اع
ب، ح أنه م ال  ر أص ن ال وال قف القان اح أن م و ال
ا ال  ف فى ه اره، على أن ت د اع ع ذل ی ض ش للإفلاس و ع أن ی
ة أو ت ال  ة أو ج ا ه  ما عل ان ال م ى ول  ، وح صفات ال

مانه م ه، ح أنه لا  ال على ال وح ا فى حالة رد عل ن م  أن 
ة. ن قه ال م م حق اره لا  ه اع د إل اره، وذل لأن ال ال ی ه اع   إل

ر والأردنى على أنه لا  ن ال وال ل م القان ة اتف  ان ة ال وفى الفق
، إلا إذا ت الاتفاق  ن م ج مع ة أو أن  ن ال م جهة مع  أن 

ارة أو ن ب ف  ن ال والأردنى أض ، وفى القان اف على غ ذل  الأ
ن ا ، أما القان ن على غ ذل اف.القان ها لاتفاق الأ ر فق ت    ل

ن ال والأردنى  ا قام القان ، ب ت ر بهات الفق ن ال فى القان ولق اك
ة، ن على أنه  على ال  ة ثال ضع فق أن ب ا  ح م أن  له  ع ق

، و  ة ال اب م أ ح ة ال ی ه له ل ة ق ة، وذل لأن م ل ا لها  ق
ان م  ف، وذا  أ  ان له أ صلة  ا إذا  ح ع ف ا أنه  أن  ة أ الفق

اره. ث ل فى ق   ال أن ی
  المطلب الثانى

  الجهة التى تعين المحكم
ة  ل ه اً، ت ده وت ن ع ، ول  أن  ال إما م م واح أو أك

ة ن ارة أو ال د ال ة إلى ال فى العق ال ا  ، ه ه ع اف ب م الأ ق ع )٣(و ، و
ن  ب أن  ان على وج اً، ح ن الق د ال زوج ان ع لا إذا  ا ال 

اً فى حال ت د ال وت اً، لأن ال ع ع ال ص ى  د ال ح ع
ن  القان ها  ى ت ال عل و ال الفة ش م ال لاً ل ا   .)٤(ح 

ر رق  ن ال قة تع ال فى العق الإدار فإن القان ة إلى  ال ول 
ة ٤( ادة ( ن ٢٠٠٨) ل أتى: ٢/٢فى ال قى ال فى  –٢) على ما  ازعات ی م

ادة ( ام ال د الإدارة خاضعاً لأح ن رق (٦٦العق القان ادر  د ال ام العق ) ٥١) م ن
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ادة ( .)٥(٩/١٢/٢٠٠٤تارخ  رة ٦٦وت ال ه ح فى ال د ال ام العق /ب) م ن
رة رق ( ة ال ة ٥١الع و  ٢٠٠٤) ل ز أن ی فى دفات ال على ما یلى: "
اصة والعق عل ، ال اء الإدار عة أمام الق ل ال ء إلى ال وفقاً للأص ى الل

ولة  ل ال ه رئ م ولة  ل ال ار م م ئاسة م ة ال ب ل ل وت
" عه الع الآخ ار ال هة العامة و ا ال ه ار أح   .)٦(وع ت
العق الإدار م أحاد عل  اع ال ، لأن ال ال لا  أن ی ف ال

ادة ( ه، ٦٦جاء فى ال الف ز م ، ه ن آم ولا  الف ال ح ال ام ال ) م ال
 ، ل ح ولة و ل ال اراً م م ة ال م ن رئ ه ح اش أن 
ج ما  ، ولا ی عاق الآخ اره ال هة العامة وم آخ  ل ال ار م م ق و اخ

، ول  أن  ع م اء العاد اة الق عه م ق ن م الإدارة أو ال أن 
ادة ( ا ورد فى ن ال ام  ة٨ی الال ائ ة الق ل ن ال ان  ،) م قان ح إذا 

اء الأعلى، أما إذا  ل الق افقة م ل القاضى على م عه  أن  م لل
اء الأعلى ل الق ا للإدارة فإن م ار القاضى ال كان م لى اخ   .)٧(ی

و خاصة  عا أ ش ا ل  ن ال والأردنى فإنه ة إلى القان ال أما 
ن  قان ها  ى ت ال عل ة ال ق العاد اع ال ا ی ات ة إلى تع ال ون ال

اتفاق  ة ال  ن ال الأردنى، و تع ه اع، ال ال وقان فى ال
اً، وذا ل ی  د وت ن لع لة م م واح أو أك  أن  ن م إما أن ت

د ثلاثة. ن الع د ال    الاتفاق على ع
، و  ة ال ئاسة ه ا ل ال ال ی دائ ة إلى تع ال ال ال و

، وذا ل ی تع ل ال الآخ ه م ق ة تع ة فإن ال ة مع ه خلال م
اف ل أح الأ اء على  ع م ثال ب م ب ى تق ة هى ال   .)٨(ال

ع  ع ال وال فقاً أك م ال ان م ر  ع ال اح أن ال و ال
فاً  ن  ولة ت ه ح أن ال ص ص، لأن العق الإدار له خ ا ال الأردنى به

ع أ م ه و أن ت  ن  ع ال وأن لا  ق خاصة ل اك  ن ه
ولة ق  غ م أن ال ار على ال ة أض ولة لأ ض ال ع ى لا ت ، ح ة لأ عق ال

ا ح اك ض ن ه د الإدارة، ول  أن  عق ة على أجازت ال  ى ی ال
. ع أن ی تع ال فإنه  وضع ال اءات ال و ث ع إج  ال

اع نف  د الأخ أم ی إت لف ع العق د الإدارة، هل اخ ة إلى العق ال
اءات؟ ن. الإج ص القان اض ن ع  وس ذل م خلال اس
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  المطلب الثالث
  تحديد إجراءات تنفيذ حكم التحكيم

ضع  ر أو الأردنى ب ان ال أو ال ق أ م الق قة خاصة ل 
ة إلى  ال اءات ال  أ إج ، وت ة إلى العق الإدار ال اءات ال  لإج

ل ال ه  عى عل ه ال ل  م ال  ر م ال ن ال وال أما  ،)٩(القان
م ال  أ م ال اءات ال ت ، ح ع أن إج فقاً أك ان م ع الأردنى فق  ال

ل  ة الت عى  ،)١٠(ه ه ه ال ل  م ال  عل ال اب أن  م ال وم ع
ها  أ ف ة ل ت ه ال عى، وذل لأن ه ل ال م ال ه  م ال یل ال ه أو  عل

، ح أن اءات ال ار م إج اخ م  ق ه س عى عل ، وعلى ال الاتفاق ال
، وذا ل ی ع  على م ثال ه، و ع ة هى م س ة ال الاتفاق فإن ال

ة الأولى ل عاد ال ی م هاء م ذل ی ت قف )١١(الان اح أن م ل  ال ، و
، وذل لإتاحة  ر ن ال وال ل م القان قف  ل م م ان أف ع الأردنى  ال

ل  ص ة ال وال ل ام ع ا م إت ى ی ال لل ح اس ال ار ال إلى الق
اءات  فى ال الاتفاق على إج دة و ل ة ال اع، خلال ال ال عل  ا ی
اعها، وفى  ام بها وات ة ال الال ع على ه ى ی ة، ال اس وها م ى ی ال ال

ة ال ال ن له اءات، فإنه  الاتفاق على الإج اع  فى ال ام  م   حال ع
ن ال  ل م قان احة فى  ه ص ا ت ال عل ة، وه اس اءات ال ار الإج اخ

ر والأردنى     .)١٢(ال وال
ا  ة، وذل ل ص د الإدارة خ ن لل فى العق اح أنه  أن  و ال
ل أ ف اً، فإنه  اً أم دول اء أكان ال داخل ولة، س اد ال ة فى اق ن لها م أه

 ، ال علقة  اءات ال ع الإج د ج ة ت اك م ن ه أن ت ا  س ن ال م
اف مع  ا ی ف  ها، وهى ت ء إل اع الل ب ن اف إلا ع ن وما على الأ
ة  ، ح أن اله ف الآخ ة ال ل ار  م الإض ة العامة، وذل مع ع ل ال

ف، ازة لأ  ن م ة لا ت ها  ال ى ق تغفل ع ر ال ع الأم ه ل ا ت ون
  الإدارة.

ان ال س  اف الاتفاق على ال ، فإنه  للأ ان ال ة إلى م ال و
ة ال  ان فإنه  له ار ال اخ اع  فى ال ام  م  ، وفى حال ع ه ال

ن فى إقل أح ، ولا  أن  ان ال ار م ی اخ ا أنه إذا ت ت اف،   الأ
ع  فى ال  ض  ع ان آخ ول ی اتها  عق جل ة  ان ال وقام اله م
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اً. ا ض   كأنه ق وافق
ر والأردنى ع ال وال اقف ال اح أن م قارة إلى  )١٣(و ال ان م

اً غفل ع اً مه ر ذ أم ع ال ، ول ال عان ال والأردنى ح  ه ال
د  ه اع ال ق س ان آخ  أ م اع  ة ال إذا أرادت الاج إلا وه أنه على ه
ل  اع ق ان الاج اف  لغ الأ ات فإنها  أن ت لاع على م اء أو الإ أو ال

ان ال أم س اع ل اف ال ی أ ر، ون ت ى له ال ى ی اف ح ىء وق 
ال  ل ل أخ  ان م الأف قا فق  ا سا ا أش د الإدارة، و ة إلى العق ال

س د الإدارة.ال العق عل  ا ی اءات  ى  عة فى إج لغة ال هى اللغة ال
ارة،  اللغة ال ل على تق ال  ع وال ف ائح وال د والل اع شه ال م س

ة إلى ال ال ان و ع، فإن الق ف ائح وال ادل الل اءات ال فى ت عة فى إج لغة ال
اف على غ ذل ة إلا إذا اتف الأ اللغة الع ت  قة ق أخ ا   .)١٤(ال

ة إلا إذا ت الاتفاق  عة هى اللغة الع قة أن اللغة ال ا ص ال و م ال
اف إما  ن اتفاق الأ ، وق  اع لغة غ على غ ذل ا، إذا ت ات احة أو ض ص

ا. ه ة م افقة ض ع م فى ال فإن ذل  ض  ع ة ول ی   الع
ه للغة  ج ة، و أن ی ت اللغة الع ن  اح أن ال  أن  و ال
ع ال  قف ال ل م م ان أف ر  ع ال قف ال ا أن م ، و أ أخ

ا والأردنى، ح ة  ثائ ال ة لل ج ل إرفاق ت ة ال أن ت  رأ أنه  له
لفة، أ لا  ة م ج خ ال ن ن ل أن ت ع ال والأردنى، إلا أنه  ل ال
أخ  ل أن  ف اح أنه  ال، و ال ل م الأش أ ش لاع بها ولا   أن ی ال

. ا الأم ع ال والأردنى به   ال
  طلب الرابعالم

  الإجراءات المتبعة بالجلسات
ة ال  ى على ه اءات ال ان الإج / ال و ع أن ی تع ال
ه  اف م تق ح ، وذل ل الأ ات ال ة جل اش اعها، فإنه ی م ات

ا ت  ادا ل افعة أو اس ، وم ال أن ی ذل م ة ال عه له ه م ودف تق
فى ال ل  ات وأدلة م ق   .)١٥(م

فى  ل  ا ی ت ها،  و ما ج ف ى ی ت ة ح ل جل و عق م ل
، ح ما ورد  ا الاتفاق على غ ذل ه ا ال إلا إذا ت ب ة م ه ال ن

ر والأردنى ن ال ال وال ل م قان   .)١٦(فى 
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اح ر  و ال ان ال وال ص الق لافات فى ن ة اخ اك ع أن ه
ة أن  ا عان ال والأردنى ب ، إذ ذ ال ات ال ل عل  والأردنى ال
ع  ان ال إم ان  ، و ر فل ی ذل ن ال افعة، أما القان ات تعق م ل ال

اف اتها م ة ال تعق جل ضع ال والأردنى ذ أن ه ح م عة، ح أنه ش
ازاً، ح  ا ج اً ون ا ال ل أم افعة، وه ن م ج والأدلة ت ض ال ع وع ال

. اف الاتفاق على خلاف ذل    للأ
رها  ات، وذل ل ل ع ال اف  لاغ الأ ر أنه  إ ع ال وق ن ال

ع ال والأ ، وال لائه اع أو و فى ال ل  اك م ق ان ه ا إذا  ض ردنى ل ی
ل  ان م الأف اع، و فى ال اً ل ات أم أنها ح ل ر ال لاء  ة لل ان إم
اع  فى ال لاء  ة و ان ، ح ب إم ر ع ال ا فعل ال ل ح ذل فى ال م ض ت

ات. ل اع لل فى ال ر  ات دون ح ل   ر ال
د وتق ال ه اع ال ة إلى س ال ل و لف رأ  ، فق اخ اء آراءه فى ذل

ع ع الآخ ن م  ،ت اء  د وال ه اع ال ن ال ال أن س فق ب قان
ا  ل ال  ر فق ن على ت ن ال ال ة، أما قان ن غ أداء ال القان

، ول ته اه ل الإدلاء  ا ق د أ ه ل ال ه، وت ل أداء مه فى ق  جعل ل
.   ال ال فى الاتفاق على غ ذل

ل أداء شهادته  اه ق ل ال ب ت ن ال الأردنى فق أشار إلى وج أما قان
فقا أك  ان م ن الأردنى  اح فإن القان ه، وم جهة ن ال ه امه  ل  وال ق

ا أداء ال ر وذل لاش ن ال وال ة ال  م القان اش ل م ة ق ن القان
امه  ة أك مع  ا اله م ن لأق ى  ، وذل ح ق شهادته د ب ه ام ال ه و مه
ص  اردة فى ن اع الأس العامة وال ل ات ف ة، ح أنه  ن لف ال القان

ة. هادة وال ال عل  ا ی ن    القان
  المطلب الخامس

  فرنسى فى تنفيذ حكم التحكيمموقف القانون المصرى وال
  فى فض منازعات العقود الإدارية

 صرى فى تنفيذ حكم التحكيم فى فضموقف القانون الم: الفرع الأول
  منازعات العقود الإدارية

ارخ  ل  ١٨ب ن رق  ١٩٩٤أب ر القان ة  ٢٧ص فى شأن ال فى  ١٩٩٤ل
ارة. ون فى مادته الأولى عل ة وال ن اد ال ام  ى ماال أح م الإخلال  یلى: "مع ع

ن على  ا القان ام ه ة ت أح رة م الع ه ل بها فى ج ع ة ال ول ات ال الاتفا
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عة  ان  ا  اص أ ن ال ن العام أو القان اص القان اف م أش كل ت ب أ
ا ال  ف ان ه اع إذا  لها ال ور ح ى ی ة ال ن ان العلاقات القان ى م أو 

ن". ا القان ام ه اعه لأح افه على إخ ارج واتف أ ا  فى ال ارا دول ا ت   ت
اء على  اً س لاً صاخ د الإدارة ج از ال فى العق ضع م ج وأثار م

ائى. ع الق ا على ال ع الفقهى أو أ   ال
ته فى ذل ، أی ه جان م الفقه ال ة الع ف ى الف ال ة لق م

اً  د الإدارة، م ة إدراج ش ال فى العق م ص ولة إلى ع ل ال ع  وال
ل  ار والقاص ل اص الاس ها الاخ م ج فى مق عة م ال فى ذل إلى م
د  العق علقة  ازعات ال ولة ب ال ل ال ن م ة م قان ادة العاش اء على ال ولة ب ال

د الإدارة،  لإدارة.ا از ال فى العق أ آخ مفاده ج ا ان جان م الفقه ل ب
ها سلفاً. ار إل ن ال ال ال ادة الأولى م قان اً فى ذل إلى ن ال   م

ة اف القاه ة اس ادر فى  )١٧(ولق ذه م ها ال  ١٩٩٧مارس  ١٩فى ح
، و  اه الأخ ى الات لان إلى ت ع ال ا ال ب ه ه ر  اع ال ص عل ال

أن  ة  ل لف الإن ة جل س ل الأعلى للآثار ض ش قامة م رئ ال ال
ة ض الأولى. ان الح ال ادر ل   ح ال ال

ارخ  قائع فى أنه ب ل ال ل الأعلى للآثار مع  ١٠/١١/١٩٩٣وت تعاق ال
ة ا ل ة الإن ة ال ف آثار ال ارجى ل قع ال ة ت ال ل از ع ها لإن ار إل ل

ا  ان رق ان ال ا  ان. ول ل  ٤و ٢أس ق فى  ا قة العازلة م ال ال أع اصان  ال
ا  ة لأوله ال ا. إذ بلغ سع ال  ه ل م اص  ع ال ا ال ه  ٩٨شىء ما ع ج

ال ٤١٨و ا جاء سع ال  اً ب ها و ٩٤٢ة للأخ مل ا، الأم ال  ٦٥ج مل
قة  ال ال ه على أع اس ة  ل ة الإن ة ال ال ل الأعلى للآثار ل دعا ال

ع ال رق    .٢العازلة 
أن ذل  ولة  ل ال لاع رأ م ل اس ة رف ذل و ل ة الإن ل ال

ولة فى غ ل ال ا جاءت ف م ضع. ول ال ش ال ال إع ها قام   صال
لة م  ل الأعلى للآثار وال عق ت م ها و ال م ب ارد فى العق ال ال

ولى. ار ال ى لل ال ة الإقل   القاه
الغ  ولق فع م ل الأعلى للآثار ب ام ال إل ار ح  إص ة ال  ه ه ان

ة، وه ل ة الإن عة لل ال م ل الأعلى للآثار  ه ال ع عل لان ال ال 
ة. اف القاه ة اس ا  أمام م ا فى ه ع ل الأعلى للآثار، وه ما  ولق ت ال

ز ال  ا لا  اع ه عق إدار م ل ال لان ش ال لأن العق م د ب ال
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ة فى ردها  ه. اف القاه ة اس اد إلى ولق ذه م فع إلى الاس ا ال على ه
ها. ا ب ان  اب ت عة م الأس اد  م ق م م أ م عل ال الأول  و

له لأنه لا  ه أو تأو ز تف اً فإنه لا  ان ال واض نى وفقا له إذا  ف القان ال
الإشارة إل ى  ع ا ال ة ع ه ت ال . ولق ع احة ال هاد مع ص   ى أنه:اج

اع ه عق إدار  ل ال لان ش ال لأن العق م وح أنه ع الإدعاء ب
ن ال فى  ادة الأولى م قان ت ال . فق ج ی ه، فإنه غ س ز ال  ا لا  م

ارة رق  ة وال ن اد ال ة  ٢٧ال ن  ١٩٧٤ل ا القان ام ه على أن: "... ت أح
ل ت ب ان  على  ا  اص أ ن ال ن العام أو القان اص القان اف م أش أ

اع" لها ال ور ح ى ی ة ال ن ت )١٨(عة العلاقات القان انى ال اس . أما ال ال
ادون م  ه ال ف ما ی  عل ب قام فه ی ا ال ة فى ه اف القاه ة اس ه م إل

د الإدارة  از ال فى العق م ج ار والقاص ع اص الاس الاخ ل  م الق
د الإدارة العق علقة  ازعات ال ولة ال ب ال ل ال اداً إلى ن )١٩(ل ، اس

ل  اك م ى ت على أن: "ت م ولة وال ل ال ن م ة م قان ادة العاش ال
ام أو الأش د الال عق اصة  ازعات ال ل فى ال الف ها  ولة دون غ غال العامة أو ال

." أ عق إدار آخ ر أو    ال
د  از ال فى العق ه الفقه ال ل ه إل ، وه ما ی ا ال د م ه ق فال
ان ال الفاصل ب  ة، "ه ب اف القاه ة اس ا م ت له أ الإدارة وه ما ان

اء العاد  اك الق ولة وم ل ال اك م ر ل ق اص ال ل  الاخ ول الق
د الإدارة". ازعات العق اء إلى ال فى م   الال

اً  نى أ ع قان ا اً ذا  اً ثال م س ة إلى ما تق اف القاه ة اس ولق أضاف م
ن ال  وف أن قان ع مان. إذ أنه م ال ان م ح ال ازع الق ألة ت و م

الى رق  ة  ٢٧ال اد ١٩٩٤ل الف ن فى ال ه على أنه "یلغى أ ح م ة م ال ة ال
ا اً على ذل فإن ن ال ت ن". وت ا القان ام ه ولةلأح ل ال ن م ة م قان  –دة العاش

ه أ فى تف ان وجه ال اً  اله. –أ ال لإع ازه لا م ة على إب ص ال   وه ما ح
، فإن م نى ال ع القان ا اب ذات ال ه الأس ة ولى جان ه اف القاه ة اس

ه  ل  ة ال إلى إثارة س إضافة  لان م اء ب ذه م أجل رف الق
د الإدارة. از ال فى العق ة م ج الغا ن    القان

د  ع ال لل فى العق ة أن إجازة ال اف القاه ة اس رت م إذ ق
ار وذل عل ب الاس ف إلى ج ة الإدارة ته ائ انة إج ل ض ار أن ال  ى اع

ار على أرضها ف الاس لة ل س ه  ول فى تق انى ال ار لا ت ع الاس   .)٢٠(ل
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اص  افه م أش ان أح أ ى ل  ة إلى أن إجازة ال ح ح ذه ال
ور  ى ی ة ال ن عة العلاقة القان ان  اً  ن العام وأ لها الالقان ة"یاع ح  ف مع ال

ة  ولة م أجل ته لها ال ى ت د ال ه ة ال اك ن ال وهى م ع م أجلها قان ى ش ال
ة وعادة ال ال ال ب رؤوس الأم ار وج اخ صالح للاس ال م قة إلى رجال الأع

اً  –وال ا أو أجانع لاءم مع  –ان ام ال على ن ی عة ب أح
ى  ان ال ع أن ت أن الق صا  ها، خ ات ف ل ة وم ول ارة ال ازعات ال ال

ارات. ف زادة الاس ق ه ها ل فى وح ار لا ت ال الاس   وضع فى م
نى  ع قان ا اب ذات  م م أس ة إلى ما تق اف القاه ة اس ولق أضاف م

نى  ع القان ا ه ال ل  د الإدارة  أو س  از ال فى العق ة م ج الغا
اء  ر ع الق اف مع ما ص اء ی ها ق ادر ع اء ال ا الق ، جعل م ه اً آخ س

ع ال  ه ال ا مع ما ق ف أ اثلة، و وف م ى فى  ن م )٢١(الف أن ع  ،
ان ح نها، ون  اردة فى قان ة ال د ال الق ولة  از ت ال ة، م أجل ج

. لل م ش ال   ال
ة، وه لا   امات  ن ف الال ب ت أ وج افى مع م ل "ی ا ال ل ه ف
اء ال  ه فى فقه وق ق عل اق مع ال ا أنه ی  ، نى وعق إدار ب عق م

ها فى عق ى أدرج و ال ال ولة م ش ل ال از ت م ج ار م ع دها ال
ة". ان ح ى ون  ة ح د ت ة ق اداً إلى أ   اس

اب  ح ال أن ذل م شأنه "ف ة على ال  اف القاه ة اس ص م ولق ح
لل م ش الأمام الأش ه فى العق ال –اص العامة لل ف ال أدرج م مع 
ى م  –أج ع ها  لاً م د الإدق از ال فى العق م شأنه أن یه ثقة  –ارةج

ص الاس ف ار  ل أوخ الأض ها و اق هات فى م عام مع تل ال ارات ال
ة وعات ال ة وم   ."الأج

ضع ال فى  ض م ما ع د أنه ع ا ال ه فى ه ر الإشارة إل ا ت ولعله م
ع ى الف وال ة لق م ة الع د الإدارة على ال ازعة ب  العق ة ال اس

ها ع  ال  ى اتفقا على ت ة وال ل ة الإن ل الأعلى للآثار وال ال
ى  ة لق م ة الع ه ال ولى، ان ار ال ى لل ال ة ال الإقل ت رعا

ة فى الف وا عق ها ال ل ع  ة  ١٨ل ة  ١٩٩٦م د س م ص إلى ع
ها  ها الف م ب ض ع ة اس ن اب قان د الإدارة لأس ازعات العق و ال فى م ش

ن رق  القان ادر  ن ال ال ة  ٢٧أن قان اً  ١٩٩٤ل ن اً قان اته س لح ب لا 
ازعات ال اً لإجازة ال فى م د الإدارة.ص   عق
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ادة  یل ال ع ن ب وع قان ه الف إلى تق م ور ه ع ص مة  ولق سارع ال
ن رق  ة  ٢٧الأولى م القان ارة ١٩٩٤ل ة وال ن اد ال  ،أن ال فى ال

ن رق  ه قان ر  ة  ٩وص الى:)٢٢(١٩٩٧ل جه ال ه على ال ادة الأولى م   ، وجاءت ال
ا اف إلى ال ادر ١دة (ت ة ال ار ة وال ن اد ال ن ال فى ال ) م قان

ن رق  ة  ٢٧القان الآتى: ١٩٩٤ل ها  ة ن ة ثان   فق
ز  افقة ال ن الاتفاق على ال  د الإدارة  ازعات العق ة إلى م ال "و

ارة العامة اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ ز ، ولا  ال أو م ی
ف فى ذل ة الاتفاق  ."ال ها أنه  ل ار إل ادة ال ه ال ح م ن ه و

اصه  لى اخ ز ال أو م ی افقة ال ورة م د الإدارة ض على ال فى العق
ارة العامة. اص الاع ة للأش ن  ال د قان ع م ت اه ال ا ق ی غ م وعلى ال

د ح ا ال اصه، ال فى ه لى اخ ز أو م ی افقة ال ورة م  اش ض
ن  ا القان ان لاس ه م الق ونة م غ ن ال أك م ا ن مع ذل أن القان فإن

ادر فى  ار ال ج الق ى وال اش  ن ور  ١٩٨٧أغ  ١٩الف ورة ص ض
ة و  ال ه م وز ال قع عل ى م ن زراء الف ل ال م م م س ق م ز ال  ال

مى. فع الق ة ذات ال ول د ال   ال فى العق
ا ذه جان م الفقه ن رق  )٢٣(ك ادة الأولى م القان ه ل ال  ٢٧ع تق

ة  ل م  ١٩٩٤ل نى ح ل القان ل ال ر إلى أنه اخ ن ال القان یلها  ع تع
ا د الإدارة فى م ازعات العق از ال فى م ت ج ، وق ت ز على ال فقة ال

ات ال فى شأن  ة ب القاضى الإدار و ه ؤ لاف ال ل اخ ا ال على ه
ه  ات ال تع ه أن، فه ا ال ز فى ه ر م ال ى ت افقة ال ت ال
سع ف ة ش مع ال فائه فى الأساس م ص م اس غ ع ا، لا  ل اء ش افقة إج ى ال

ها فى  اف اج ت قة ال ة وال أ ح ال ار ل م افقة إق ام ال لال على ت الاس
ه ل  ت عل اً ی ه اً ج افقة ش ه ال ع القاضى الإدار أن ه ا  ، ب ی عاق ال
ة ت  ن ام قان ال أح راً، بل اس رة دس ق ائى ال اص الق اع الاخ یل ق فق تع

د ا م معه العق ا یل الح العام م ازن ب ال ق ال رة أساسا ل ام مق أح لإدارة 
لاف  ا الاخ لفها، وأن ه لان على ت اء ال ت ج افقة مع ت ة ال ام ص ق م ت ال
الى فى مادة ال فى ال  ع ال ام ال ده إلى أح نى م فى ال القان

ام ال ده إلى أح نى م د الإدارة القان ازعات العق الى فى مادة ال فى م ع ال
اب  اوز أس ة م شأنها ت ن ل قان م م حل ا یل ازعات  ه ال ى ل ت أم ه ال
ى ق  ات ال ال ازعات الإدارة و ه ة ب قاضى ال ؤ اس ال لاف، وت الاخ
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ارات  لف اع اعى م ار ت ی ها فى إ أ إل ی یل عاق الح ال الح العام وم ال
اصة.   ال

افقة  ل على م م ال ا ن أن ع أ إلا أن ا ال ه ه هى إل ف مع ما ان ا ن ون 
ة،  ارة العامة ال اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ ز ال أو م ی ال

ول د الإدارة ال أن العق ة الاتفاق على ال  ث على ص ة فى حالة ت ل ی
ل  ل فى ال ا الق ال اعاة ه م م ا الاتفاق  ع لان ه ف ال ب ال
اً لا  اً داخل اً ت ألة تع ق ه ال . إذ أن ه ة فى م هة ال افقة ال على م
ل م الاتفاق على ال ال  ه م أجل ال ف ال أن ی  ز لل

له، والق  عارض ق ة و عاق امات ال ف الال ة فى ت أ ح ال غ ذل  م ل 
اء  ها ق عات و عل ع ال ها  ار ق ة فى ال ال ق ة م الآن مع قاع
ة م  ع م إثارة دف ایل على الاتفاق على ال  از ال م ج دولة أخ م ع

. عاق ف ال ى لل ن ال   القان
د الإدارة  وم ازعات العق ع ال لل فى م ال أن إجازة ال ی  ال

ن ال رق  ام قان ة  ٢٧قا لأح لة على جان  م  ١٩٩٤ل أثار م
اصة اع ال ام ال ب الق م  ة وهى حال ع ار  الأه د الإدارة حال اخ العق

ن  قان ن ال  اف للقان س الأ ن  اع، وه قان ضع ال واج ت على م
م ت ال  ان ع اص وما إذا  ن ال اع القان ن الإدار وق اع القان قة ب ق ف ال
مه؟  ى م ع لان ال ال اً ل ع س د الإدارة  العق اصة  ة ال ن اع القان للق

ض لها الآن. ف نع ى س ألة ال   وهى ال
  انىالفرع الث

  منازعات العقود الإدارية سى فى تنفيذ حكم التحكيم فى فضرنموقف القانون الف
ل ال فى  ة ق ان ه م إم قفاً   ة الأم م ا ى فى ب ن ن الف ى القان ت

ادتان  د الإدارة، ح ن ال ة  ١٠٠٤، ٨٣العق ن افعات ال ن ال م قان
ى ال ق ى أص  ة، وال ن ادر فى الف ن ال ة  ٥قان ل ادة  ١٩٧٢ی ل ال ت

نى على أنه: ٢٠٦٠ ن ال ى  م القان ازعات ال ل ش ال فى ال " ق
ات العامة". س ات أو ال اء العاد  ت اله ل م الفقه والق قف  ولق تفاوت م

ا ال على ال الآتى ى فى تف ه ن ولة الف ل ال اء م   :)٢٤(وق
ارد على م - ١ اء العاد م تف ال ال ل ش ال الفقه والق   :ق

ادة  ارد فى ال ى إلى أن ال ال ن نى  ٢٠٦٠ذه الفقه الف ن ال م القان
ولى. اخلى دون ال ال ال ال ال اله فى م ال إع   ی م
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اه، إذ ت  ا الات ة فى ه ن اء الف ام الق ل ولق ذه أح ا ال  عاد ه اس
ة. ول ازعات ال أن ال ولى  ار ال ال   نهائى فى إ

ة ار فى ق ة  ائى  م اه الق ا الات أ ه  Myrtoonولق ب
Steamship  ادر فى ل  ١٠ال   .)٢٥(١٩٥٧إب

ة  ة فى ق ن ق الف ة ال ل فإن م م )٢٦(San Carloك ه إلى ع ، ان
ان ال ال  ل س ات العامة فى ق ح ولة وال ة على ال ن افعات الف ن ال ارد فى قان

ة اتفاق ال  ألة ص ع م ة ح أخ ول ار العلاقات ال ش ال فى إ
ة. عاق اف ال ى للأ ن ال ن ال  العق ول للقان   للقان

ة  هج فى شأن ق ة ذات ال ن ق الف ة ال ه م ا ان ح  Galakisك
ارة ووفقا  اجة ال مة ل د ال م على العق ق ان ال ال م س ذه إلى ع

اتها ل   .)٢٧(ل
امها إلى م  ی م أح ار فى الع اف  ة اس ر لاح ذه م وفى ت
ولة  ارد على ال ى م أن ال ال ن اء الف ه الق ق عل أ ال اس ت ال

ل اتها فى ق س ة دون  وم ة ال ار العلاقات ال ه فى إ ل  ع  ، ش ال
 . ى ذات ال ى ت ة ال ة الأج ن ص القان ة، على ال ول   العلاقات ال

ادر فى  ها ال ای  ٢٤ح ق فى ح ة ب  ١٩٩٤ف ازعة القائ فى ال
ة  ن ة الف ه وال اء وال ة للإن ن زارة ال ارد  Fréres Becال أن "ال ال

ا  ل ه ة وم ار العلاقات ال ه فى إ ل  ع ل ش ال  ولة فى ق على ال
ولى.ال لا  ام العام ال ال لا  ارد  ع م ة ش ال ال فى لل  وأنه 

فاء  م لل ا ال واردا فى عق دولى م ن ه فى عق الأشغال العامة، أن 
اجات ال ارةاح اف ال ة مع أع و ال ة وفقا لل ول   .)٢٨(ارة ال

مة  ادر ض ال لان ح ال ال م فى دع  ق اء ال ر الق ولق ص
ة  الح ش ة ول ن ازعات  ،Fréres Becال ة لل ل ال فاص ل فى ال خ ودون ال

ة  ن ة الف ة وال ن مة ال ة ب ال اش ض فق Fréres Becال ف نع ا س ، فإن
ل ش ال  ة ق ان اص  إم ازعات وال ه ال أة ه لل الأساسى فى ن

. ا ال ل ه ل م ى فى ق ن ن ال ارد فى القان غ م ال ال     وذل على ال
ارخ  اءات على  ١٩٨١د  ٨إذ أنه ب ه والإن ى لل ن ز ال ق ال ص
مة ب د ال ة  العق ن ة الف اءات وال ه والإن  Fréres Becل م وزارة ال

اءات فى  ه والإن ان وزارة ال ق  عة م ال د إلى إقامة م ه العق ف ه وته
. ولق  اق ها م خلال م ام ب ها فى ال ة ق أعل ع رغ ن ولة الف ال



  مجلة علمية محكمة                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٩٧٤

ادة أ و الإدار  ٢- ٦٦- ت ال اسات ال ی م  ل م العق اصة  ة ال
ق، ش ت ن على أنه: عة م ال ل م اص ب    ال

قاول  ازعات ب ال أة ال ، فى حالة ن ء إلى ال اف على الل "اتفق الأ
 . ه وال ء إلى وز ال ر حلها ع  الل   وجهة الإدارة، مع تع

ع م م ب ق ف أن  ل    ه.وعلى 
ع". ج ق ال أ  م  ــــــام ال  ع علــــــــى أح جـــــ ز ال ــ     ولا 

ف  س ال ه ال، فإن ال ف الأع اء ت اف أث أت ب الأ ى ن اكل ال اً لل ون
ة  ف أخ ش د. Fréres Becعلى ال خ العق ال وف قف الأع   ب

صل إلى ات اف ع ال اك مف م وزاء ع الأ ، فإنه ل  ه فاق ود
ة  ن ه وال ال ام ووزارة ال إل ار ح  إص هى  اء إلى ال وال ان الال

ة  ن ة الف عة إلى ال الغ م فع م ه  Fréres Becب ع عل وه ال ال 
ه  ة لل ن زارة ال ل ال ار م ق اف  ة اس لان أمام م اء، وال ال والإن

م. ق اءها ال أنه ق رت    أص
لان ح ال  ار ب اف  ة اس ة أمام م ن زارة ال وق ت ال
ها وذل  وضة عل ع ازعة ال ل فى ال ة ال ق ف ة فى ذل إلى أن م م

عق إدارة  عل الأم  . إذ ی لان الاتفاق على ال غ م  ن على ال د القان م عق
ادت  ال ال اج ع إع ه، وه ال ال ل ال  اخلى  ق  ٢٥١، ٢٦٠ال

ى. ن ارة ال ة وال ن اءات ال ن الإج   م قان
ز  ة وذه ال ن عة نأإلى ارة ال ی  ة  ت ن ة الف مة ب ال د ال العق

ه وفقا  ل  ع الف ة ی ن ة وجهة الإدارة ال ن اك ال ى، ان ال ن ن ال للقان
د الإدارة. ف العق ة ع ت اش ازعات ال ل فى ال الف ة  ها هى ال   وح

ی ار فى ح ح اف  ة اس ا ق م ة  ١٣لها صادر فى  ك ن  ١٩٩٦ی
ان ال ال   أن: ا ما  ل ش ال وأ ولة فى ق ارد على ال "ال ال
لة  ،هإل اع ال ل الق ا ال م ق ع ه ة ولا  د ال ار العق ه فق فى إ ل  ع

ارة  ح ال عامل على م ولى، وال  على ال العام ال ام العام ال ال
ن  ى أو فى القان ن ال اردة فى القان ة ال ق ص ال ال ة م أن ی  ول ال

اك للعق م أجل ال قا".ال ه م ف عل   ل م اتفاق ال ال
ة  ال ة الإ ل م ال ة ب  اش ازعة ال م فى ال ق ر ال ال  Lcoriولق ص

Estero ار ة والاس ارج عاملات ال ارة وال ة لل ة ال  Kwait Foreignوال
Trading Contracting and Investment (KFTCIC).  
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 ، ل ما تق ح م  ة ال فى و أ ص س م ى  ن اء العاد الف أن الق
املة لاتفاق ال  انة ال ال ه  ل عل س ما  أن  د الإدارة، بل إنه  العق
ولة أو  ة لل ال ا ال  ل ه ة على ق ه الأن اجهة ال ال ت وذل فى م

ا املا أو ح ان ال  اء  تها العامة س عق ی م لأجه ا تعل الأم  ال ا،  ق
ولى ع ال ا ى  .)٢٩(ال ن اء العاد الف ه الق اه ال سار عل ا الات وعلى ع ه

ل  ولة  ل ال ة، فإن م ول د الإدارة ال ة اتفاق ال فى العق ار ص أن إق
ض له الآن. ع د الإدارة وه الأم ال س اً لل فى العق   راف

ة:م م - ٢ د الإدار ل ال فى العق ألة ق ى م م ن ولة الف   ل ال
ارد لان ش ال ال ة ب اس ا فى أك م م ن ولة فى ف ل ال ى م فى  ق

اص  ى ولى أن اخ ن ن الف ص القان اً فى ذل إلى ن د الإدارة م العق
فاً  اص العامة  ن الأش ى ت ازعات ال ل ب ال ها مال ام العام ولا  ف ال

ه. الف ا   م ن اء العاد فى ف ل م الق قف  اق فى م ا ال ولق أد ه
ى  ة ال اق ت القاع ى لل م ن ن ع الف خل ال ولة إلى ت ل ال اء م وق

د الإدارة. از ال فى العق م ج أن ع ولة  ل ال   ت بها م
عى ف خل ت ادر فى ولعل أه ت ن ال د ه القان ا ال أغ  ١٩ى ه

ل ش ال فى  ١٩٨٦ ات العامة أن تق س عات وال قا ولة ولل وال أجاز لل
اء م ح ة وذل اس ات الأج مة مع ال د ال ادة  العق ن  ٢٠٦٠ال م القان

نى. قه ما یلى: ال ن ل ا القان   واش ه
ن العق ١(  اً، وم ث لا ی ) أن  اً دول ن عق ة، أ  ة أج ما مع ش م

ة. ات و م مع ش ى ت د ال اء على العق ا الاس   ه
 )٢. ء إلى ال ر الل ى ی مى ح وع ذ نفع ق ص م ن العق    ) أن 
افقة على ت العق ش ال٣(  زراء لل ل ال م م م س ور م ا ص  ) اش

ة ل حالة على ح ن ذل فى    .)٣٠(و
"  ت  نى لان رو دی ن "ی قان وف  ع م وال ق ن ال ر القان ولق ص

ة  ة الأم عة  Walt Disneyال ا و مقا ه م ب ورة ت العق ال على ض
Val de Marne  ة ی ة ال ی ة العامة لل س على ش  Marne la Valléeوال

ا العق ال ى إدراج ش ال فى ه ن ولة الف ل ال ع أن رف م  وخاصة 
ام  الفا لل ة م ا ه ال ع به ى، و ن اخلى الف نى ال ام القان ال عل  ار أنه ی على اع

ادة  و ت ال ا، علاوة على أن ش ن ى  ٢٠٦٠العام فى ف ن نى الف ن ال م القان
ققة فى واقعة  ة نفقات غ م ة ال ل ار ع م ح إلا  ال ح أنها لا ت ال

اع أة ال ع ن ، وذل  ر د الأشغال العامة وال   .)٣١(عق
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  البحث: هوامش 
                                                 

ة )١( ، ص  ح جع ساب اد، م  .٢١٢أح ح
ادة ( )٢( ن ال ال رق () م ١٦راجع ن ال ة ٢٧قان ادة ( ،١٩٩٤) ل م  )١٣ون ال

ن ال ال ة ٤ر رق (قان ادة (٢٠٠٨) ل ن ال الأردنى رق (١٥؛ ون ال ة ٣١) م قان ) ل
٢٠٠١.   

ادة ( )٣( ن ال ال رق (١٥راجع ن ال ة ٩) م قان ادة (١٩٩٧) ل ن ١٢؛ ون ال ) م قان
ر رق ( ة ٤ال ال ادة (٢٠٠٨) ل ن ال الأردنى رق١٤؛ ون ال ة ٣١( ) م قان ) ل

٢٠٠١. 
، ص  )٤( جع ساب اد، م ة أح ح    .٢١٩ح
ر رق ( )٥( ن ال ال ة ٤قان  .٢٠٠٨) ل
رة رق ( )٦( ة ال رة الع ه ح فى ال د ال ام العق ة ٥١ن  .٢٠٠٤) ل
ام )٧( ة ال لة نقا د الإدارة، م اعات العق اءات ال فى ن ى، إج ة محمد أدی ال رة، ال  ال

٢٠١٢ -٧٧. 
ادة ( )٨( ن ال ال رق (١٥راجع ن ال ة ٢٧) م قان ادة (١٩٩٤) ل ) م ١٦، ون ال

ة  ن ال الأردنى ل  .٢٠١١قان
ادة ( )٩( ن ال ال رق (٢٧راجع ن ال ة ٢٧) م قان ادة (١٩٩٤) ل ن ٢٦، ون ال ) م قان

ر ر  ة ٤ق (ال ال  .٢٠٠٨) ل
ادة ( )١٠( ن ال الأردنى رق (٢٦راجع ال ة ٣١) م قان  .٢٠٠١) ل
ن ال رق ( )١١( ام القان ء أح مة ال فى ض عى (د.ت) انعقاد خ اس ج ) ٢٧ح ع ال

ة  ء ١٩٩٤ل ب، ال ام الع اد ال ، ات ار ارات ال ال لة إص ر، سل    الأول.،  م
ادة ( )١٢( ادة (٢٥راجع ن ال ، ون ال ن ال ال ، ٢٢) م قان ر ن ال ال ) م قان

ادة ( ن ال الأردنى.٢٤ون ال  ) م قان
ادة ( )١٣( ن ال ال رق (٢٨راجع ن ال ة ٢٧) م قان ادة (١٩٩٤) ل ) م ٢٣، ون ال

ر رق ( ن ال ال ة ٤قان ادة (٢٠٠٨) ل ن ال الأردنى رق (٢٧، ون ال ة ١/٣) م قان ) ل
٢٠٠١. 

ادة ( )١٤( ن ال ال رق (٢٩ان ال ة ٢٧) م قان ادة (١٩٩٤) ل ن ٢٤، ون ال ) م قان
ر رق ( ة ٤ال ال ادة (٢٠٠٨) ل ن ال الأردنى رق (٢٨، ون ال ة ٣١) م قان ) ل

٢٠٠١. 
، ص  )١٥( جع ساب اد، م ة أح ح  .٣٣٢ح
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ادة ( )١٦( ن ال ال رق (٣٣راجع ال ة ٢٧) م قان ادة (١٩٩٤) ل ن ٢٩، ون ال ) م قان

ر رق ( ة ٤ال ال ادة٢٠٠٨) ل ن ال الأردنى رق (٣٢( ، وص ال ة ٣١) م قان  .٢٠٠١) ل
اللغ )١٧( ر  ا ال م انى وه د ال ة، الع ن لة ال الف ة فى م ن وما  ٢٨٣، ص ١٩٧٧ة الف

اذ  ها، مع تعل للأس   .Philippe Leboulangerع
ها  )١٨( ه فى ال إلى تأك وجهة ن ائ ال ن إل ها ال ة فى ح اف القاه ة اس ص م ولق ح

د الإدارة إلى الإشار  ن م إجازة ال فى العق ة للقان اح ة الإ لى إلى ما ورد فى ال ل تف ة 
ة  ٢٧رق  ه  ١٩٩٤ل وع ال ع ام ال اق ت أح ی ن ة أن "... ت ه ال ح ورد فى ه

ل ت  ام على  ان تل الأح ل بها فى م  ع ات ال ام الاتفا ع أن رج أح ادة الأولى  ال
ار دولى  فى اص،  ت ن ال ن العام أو أشاص القان اص القان ه م أش ان أح  اء  م س

افها م  ن أح أ ى  د ال اع العق ع أن ع  ل م خ ى دارت ح ك ال ل ال ع ب ف ال
ا  ام ه د لأح ه العق ة ع ه اش ازعات ال ع ال ع ج ، ف على خ ن العام لل اص القان أش

وع اع....". ال لها ال ور ح ى ی ة ال ن عة العلاقة القان ان  ا    أ
ة  اد ن الاق ة ال ة وم ل رة وال س ن ال ة ال ة م ل ة ال وق جاء تق الل
ع م  اح ع ق ال ا فى الإف حاً وأك ح ن ال أش وض وع قان ع ع م ل ال

ادة  ن الارات ال ادة الأولى "على ن  –ر إذ تالأولى م القان ل ال ة ع  اللف أن الل
ان  ل بها فى م ن س ع ات ال ام الاتفا ع أن رج أح وع  ام ال اق ت أح وسع م ن

ن العا اص القان اف م أش اء أكان ب أ ل ت  فى م س وع على  ام ال ن أح م أو القان
د  ن على العق ا القان ان ه ارة س ه ال اع وق ق م ه لها ال ور ح ى ی ان العلاقة ال ا  اص أ ال

هى إف ا ان ا ل ها تق ح ح ى  أن..."الإدارة  ا ال ولة فى ه ل ال ل فإنه ع أخ اء م . ل
افقة  ن ت ال وع القان ع على م ل ال ات  ادة الأولى على ال ال الأص على ن ال

ن  ه فى القان رت  از  ٢٧/١٩٤٤ص م ج ادة الأولى على ع ح ال فى ال اب ق اق ان أح ال و
ة افقة الأغل اح ل   ا الاق د الإدارة ب أن ه م ی -ال فى العق ل ما تق ع وم   أن ال

ع از ال –ق على وجه الق د الإدارة.إلى ج   فى العق
د الإدارة م فى ذل إلى  )١٩( از ال فى العق م ج ع ادون  ان ال ى أثارها فى ل ة ال وهى ال

ادت  ان. ٦١، ٦٠ن ال ولة فى ل ر ال ل ش ن م  م قان
ار فى ال )٢٠( ع الاس انة ل انى ع تق ال  ع الل لف ال ع ل ی أن ت انى  ن الل قان

ادر فى  ار ال  .٢٠٠١آب  ١٦الاس
لف: )٢١( ن ال م ل القان   ان ح

Andreas Bucher/Pierre - Yves Tschanz: International Arbitration in Swizerland, 
Helbing & Lichtenhohn. 

ادة  ة  ٢٧٧إذ ت ال ن على أنه: ٢فق ا القان   م ه
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"If a party to the arbitration agreement is a state or an enterprise or organisation 
controlled by it, it cannot rely on its own law in order to contest its capacity to be a 
party to an arbitration or the arbitrability of a dispute covered by the arbitration 
agreement".  

ر فى  )٢٢( ن ق ص ا القان وف أن ه ع ل  ١٦م ال فاذ فى  ١٩٩٧أب ر ال  .١٩٩٧مای ١٣ودخل 
ا  )٢٣( ة الإدارة العل ولة ال ورئ ال ل ال ه رئ م ار/ محمد أم ال راجع مقال ال

لان ش ال  ع ب ، ال ار ز ع ال د ف ار/ م لة الأس وال د الإدارة، م فى العق
ن  ، ی ع ع ا د ال ى، الع ها. ٩٩، ص ٢٠١٠ال الع ع    وما 

)٢٤(  ، ل، العق الإدار ار ج  ، قافة.٢٠١٥، ١ع الهاد ان، دار ال   ، ع
(25) Paris, 10 avril 1957, J.C.P., 1957 , 11 , 10078 note Motulsky; Clunet 1958, 
p.1002 note B. Goldman, Rèv. Crit, 1958, p.120 note Loussouarn; Paris, 21 fèv. 
1961, Clunet 1963, p.153 Chr Sialelli. 
(26) C. Cass 14 avril 1964 Clunet 1965, P. 646 not Goldman.  

: ق ة ال   ح ق م
“L’interdiction faite à l’Etat et aux établissement publics de recourir à l’arbitrage 
… ne soulevait pas un problème de capacité au sens de l’article 3, alinéa 3 du code 
civil; que la Cour d’appel avait seulement à se prononcer sur le point de savoir si 
cette prohibition général, édictée dans les contrats internes, devrait encore 
s’appliquer à un contrat international de droit privé, passé pour les besoins et dans 
les conditions conformes aux usages du commerce maritime; qu'à à bon droit, la 
Cour d'appel a estimé que cette question relevait de loi du contrat, et non de la loi 
personnelle de parties contractantes”. 
(27) C. Cass, 2 mai 1966 Clunet 1966, p.648 note Level; Rév. Crit, 1967, p. 533 note 
Goldman.  
(28) C. Appel de Paris (ler. ch. c.), 24 fèv. 1994, Rév. arb. 1995, p.275 et s note 
Yves Gaudemet : “La prohibition pour un Etat de compromettre est limitée aux 
contrats d’ordre interne; cette prohibition n’est en conséquence pas d’ordre public 
international; pour valider la clause compromissoire incluse dans un marché, il 
suffit de constater l’existence d’un contrat international pour les besoins et dans les 
conditions conformes aux usages du commercé international”. 
(29) C. Appel de Paris, 13 juin 1996, Clnet 1997, p.151 et s note E. Loquin, Rév. 
Arb. 1997, p.251 note E. Gaillard.  
(30) par dérogation à l’article 2060 du Code Civil, l’Etat, les collectivités 
territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrat qu’ils 
concluent conjointement avec les sociétés étrangères pour la réalisation d’opération 
d'intérêt national à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, les 
cas échéant définitif, des litiges liés à l’application et l’interprétation de ces 
contrats. 
(31) M. de Boisseson: “Interrogation et doutes sur une evolution lègislative, l’article 
9 de la loi du 19 août 1986”, Rev. arb. 1987, p.3. 


